كان كلامنا المتقدم في ما ينبغي أن يقال من التفصيل في الصور التي يصح فيها التعليق، والصور الأخرى التي يكون التعليق فيها مبطلاً للعقد، ذكرنا بعض الصور التي يصح فيها التعليق، وأن التعليق لا يزيد شيئاً عن واقع العقد، بمعنى أن التعليق وعدمه سيان، تعليق للعقد لا يضيف شيئاً حتى يكون التعليق منافٍ للجزم، وبالتالي يضر بصحة العقد.
من هذه الصور قلنا: التعليق على الملكية، مثل أن يقول هكذا: إن كان هذا الفرس لي فقد بعتك إياه، وهو يعلم أنه له، فحينئذٍ هذا التعليق، كأنه يقول كما أسلفنا: لأن هذا الفرس لي فأنا بعتك إياه، صحيح هو في الظاهر تعليق، لكن في الواقع ليس بتعليق، وإنما هو إخبار.
الصورة الثانية قلنا: التعليق على الأمر الواقع حالاً المعلوم الحصول، مثل أن يقول هكذا: إن كانت هذه المرأة زوجة لي، فهي طالق، وهو يعلم أنها زوجة له، ويعلم أيضاً بتوافر ما يصحح الطلاق، كأن تكون في طهر لم يطأها فيه. 
الصورة الأخرى أيضاً أو الثالثة: أن يكون التعليق على أمر استقبالي، ولكنه معلوم التحقق، مثل أن يكون شخص يبحث عن ما لدي، ما أريد أن أبيعه، فأقول: بعتك إياه، هذا الكتاب أو العباءة إن قبلت، وأنا أعلم أنه جاء للبحث عنه، وقلنا إن البعض استشكل حتى في هذه الصورة.
الصورة الأخرى: أن يكون أمراً حالياً، لكنه يجهل، هو في الواقع حالي، لكنه يجهل تحققه، مثل ماذا؟ إن كانت هذه زوجتي فهي طالق، هي تدعي أنها زوجة له، وهو قد يكون وكل شخصاً، أو هو كان مثلاً لا يعلم، حصلت له شبهة، هل عقد عليها أم لا..
...
نعم، مثل هل الملامسة ليست بقصد الإرجاع تحقق الإرجاع أم لا؟ يعني هو الوطء هذا قيل إنه يحقق الإرجاع، لكن لو مسها، نعم، هل يتحقق الإرجاع أم لا؟ نعم، يقول..
أيضاً أن يكون أمراً استقبالياً ومجهول التحقق، مثل: بعتك الكتاب إن قبلت، وأنا ما أدري هو يقبل أو ما يقبل، هذه الصورة أيضاً وقع الاختلاف فيها، إذا لا أعلم، وعلقت، قيل حتى هذا أيضاً يصح إذا قبل، لأن المدار على الواقع، وليس على التعليق الصوري، يعني مثل إذا قلنا الإجازة كاشفة، يعني في الواقع تحقق البيع، هنا كذلك، بما أنه قبل، نحن علقنا صحيح على شيء يقع في المستقبل، وهو قبول المشتري، ولكن هذا المشتري في المستقبل قبل، فهنا يقع العقد، هكذا قيل.
والسبب كما قلنا في كل هذه الصور التي أوردناها، أو في بعضها على الأقل، أن التعليق مع عدم التعليق يتساويان، يعني كأننا ماذا؟ لم نعلق العقد على شيء، إذ أن هذه الأمور التي ذكرناها هي معلومة التحقق، إما بحسب الظاهر وإما بحسب الواقع في عالم النفس الأمري، كما في الصورة المتأخرة، يعني إذا علقنا على أمر مستقبل، ماذا قلنا؟ قلنا: بعتك هذه العباءة إن قبلت، ونحن ما نعلم بقبوله، ولكنه قبل، ففي الواقع أنه ماذا؟ علقنا على ما يطابق عالم الواقع، طيب.
هذه الأمور قلنا التعليق في الحقيقة له دخل في مفهوم العقد، ولكن دخله في مفهوم العقد لا يغير في واقع العقد شيئاً، لماذا؟ لأنه مثلاً كون هذا أنا أملكه، أو هذه زوجة لي، الواقع يقول الطلاق لا يصح إلا إذا كانت زوجة لك، أنت تطلق الأجنبية؟ الطلاق لا يقع إلا إذا تحققت شروطه، المبيع لا يقع إلا إذا كنت مالكاً له، فالتعليق بهذه الأمور لا يغير في كنه الواقع شيئاً.
أما الصور الأخرى، وهي إذا كان التعليق على ما يكون دخيلاً في صحة العقد، دون أن يكون له دخل في تحقق المفهوم، يعني في كنه ماهية العقد، في الصحة فقط، مثل أن يكون المعلق عليه معلوم الحصول في الحال، شوفوا هذه الصور راح تتشابه مع ما تقدم، لكن ذاك في كنه ماهية العقد، وهذه في الوصف، مثل أن يقول مثلاً البائع: إن كان هذا الشيء مما يملك، فقد بعتك إياه بكذا ريال، وهو يعلم أن هذا الشيء يصح أن يملك، هذا ليس خمراً، ولا خنزيراً و لا كلباً يعني غير صائد، ولا ولا، يعني الأمور التي نعم، من الأمور التي يسوغ أن تباع، فهذا علق على ماذا؟ المبيع على وصف، ولكن الوصف متحقق في الموصوف، فيصح هذا التعليق، يعني لا يغير أيضاً، يماثل الصور المتقدمة، لكن الصور المتقدمة في كنه الواقع، ولذلك قلنا في مفهوم العقد، وهذا في الوقف..
...
هذا نقول هكذا: إن كان هذا الشيء، إن كان هذا الشيء الذي أريد أبيعك إياه بعشرة دراهم مما يملك، فقط بعتك إياه، وكان هذا فعلاً يملك نعم، ليس من الأشياء التي لا تملك، يعني موصوفة بأنها تملك.
أن يكون التعليق على أمر معلوم التحقق في المستقبل، لكنه وصف، مثل، يعني كشرط للمبيع، مثل التسليم والتسلم في بيع الصرف والسلم، كقول البائع مثلاً: بعتك هذه السبيكة الذهبية، أول البيع ماذا؟ بالذهب والفضة، ولا زال الآن طبعاً في العصر لا تتعجبون، ترى فيه، نعم البورصات، بيع الذهب والفضة، والآن بعد حتى في الدول التي صار فيها حروب، أو صار فيه تضخم زائداً عن المعدل المحدود، في بعض المعاملات لا تقبل إلا إما بالذهب والفضة أو بالمعادن النفيسة التي لها قيمة حقيقة لا اعتبارية، البلاتين، وإلا، هذه المعادن هذه التي لها دخل يعني ولها قيمة، ليست لها قيمة اعتبارية مثل النقود، الدولة، وإنما لها قيمة لأنها مرغوب فيها..
...
نعم، وحتى الطعام..
طيب، فنقول ماذا هذه الصورة الثانية؟ معلوم التحقق في المستقبل، بعتك هذه السبيكة الذهبية بكذا درهم، من الفضة مثلاً، إن أخذتها وسلمت إليّ الثمن، فالحقيقة هذا على وصف، يعني يرجع إلى وصف المبيع، باعتباره من النقدين، بأنه لابد أن يكون بهذه المثابة، على هذا النسق، على هذا النحو، على هذه الشاكلة، يعني لابد أن يكون فيه تسليم وتسلم، قبض وإقباض، نعم من دون تأخير، وإلا ما يصير..
الصورة الثالثة: هذه وقع الاختلاف فيها، لكن أول نجيبها الآن، تالي يعني نورد الدغدغة فيها..
أن يكون المعلق عليه مجهول الحال، كالبلوغ، والعقل، والفلس، يعني المفلس، نحن ما ندري، نحن بعنا، نقول: بعتك هذا الشيء، مثلاً هذا الذهب، طن من الذهب، ما شاء الله، نحن ما نبيع إلا أطناناً من الذهب، أو من بعد هذه المعادن التي صارت أغلى من الذهب الآن، مثل الألماس والأشياء هذه، نقول هكذا: مجهول الحال، أنا ما أعلم أن المشتري مثلاً يتحقق فيه البلوغ، أو العقل، أو أنه مثلاً راشد، يعني ليس سفيهاً، غير محجور عليه، وأيضاً محجور على أمواله باعتبار الإفلاس، لكن في الحقيقة هذه شرائط لصحة النقل والانتقال للمثمن والثمن، دخيلة في ماذا؟ في الصحة، لكن لو بعنا على هذا، ونحن لاندري، يأتي فيها الكلام المتقدم، يعني إن كانت هذه الشرائط متوافرة، أنا ما أدري أن هذا بالغ أو غير بالغ، فتبين، مجهول الحال بالنسبة لي، ولكن أبرمت الصفقة، فتبين أنه بالغ..
..
أنا علقت، قلت: إن كنت بالغاً، إن كنت غير مفلس، من باب الاحتياط، لأني أنا متشرع أسير على وفق الضوابط الشرعية، ولكن وافق التعليق عالم النفس الأمري، فماذا يصير المبيع؟ يقولون صحيح، وطبعاً هذا صحيح على الرأي المحقق، الذي قلنا إن هذه الأوصاف في الحقيقة لا تغير من الواقع شيئاً، لكن إذا قلنا نفس جنس التعليق بحد ذاته يضر بصحة المعاملة، كما ذهب إليه بعض القدماء، فحتى في هذه الصورة ماذا يصير؟ البيع فاسد، لماذا فاسد؟ لأنه فيه تعليق، تقول لي: التعليق هذا يطابق الواقع، أنت ما جبت شيئاً جديداً، يعني ما علقت عليه من أوصاف متحققة في عالم الواقع، أقول لك: صح هي متحققة، لكنه بحد ذاته التعليق كجنس يضر بصحة النقل والانتقال، كما أسلفنا فيما تقدم، هذه الصورة نمرة كم؟ ثلاثة.
أربعة: أن يكون المعلق عليه حالياً، أو مجهول التحقق، اش مثل؟ مجهول التحقق هذا تقدم، نحن بالنسبة لنا مجهول التحقق، لكن أن يكون المعلق عليه حالياً، اش مثل؟ نقول هكذا: بعتك هذه العباءة إن كنت راشداً، وأنا أعلم باتصافه بالرشد في الحال، لأني أنا على علاقة وطيدة به أو معه، مثلاً هو ابن صديقي، أو من أقاربي، أو من الناس الذين معي في الصنف، فعلقت العقد على أمر أعلم بتحققه حالاً، فماذا يصير؟ صحيح أنا علقت العقد على وصف هو شرط في صحة النقل والانتقال، ولكن لعلمي بتحققه، هذا لايضر هذا التعليق بصحة المعاملة.
والدليل على صحة هذه المعاملة كما قيل، الدليل أنها خارجة عن ما قيل بأن التعليق يضر ويضير بالعقد، لأنه ينافي الجزم، لأنه هذا نشوفه ينسجم ويتلاءم مع حقيقة الجزم والرضا من لدن العاقد، من لدن البائع، في الصور التي أوردناها جميعاً، يعني كل هذه الصور.
هناك صور اختلف في بعضها، ولعل ما يريده القدماء هو هذه الصور، لماذا قلنا لعل؟ لأنها في الحقيقة يعني ينطبق ما قاله القدماء على ما هو موجود في هذه الصور، يعني التعليق فيها ينافي الجزم ويتضاد مع الرضا، مثل ماذا؟ التعليق على الصفة التي لا دخل لها في مفهوم العقد ولا في صحته، مثلاً من هذه الصور نقول: أن نعلق العقد على أمر معلوم حالاً، ماذا نقول؟ نقول: بعتك هذا الفرس إن كان اليوم الجمعة، واليوم هو الجمعة، اليوم هو الجمعة، يصير هذا داخل في الصور السابقة إذا كان اليوم الجمعة، لكن إذا كان اليوم غير الجمعة، في الحقيقة علقت على أمر ماذا؟ غير متحقق، تقول: سيأتي، نحن بعنا مثلاً اليوم، اليوم ما كان جمعة، قلت: بعتك هذا الفرس أو هذا البيت أو هذا الكتاب إن كان اليوم الجمعة، في الحقيقة علقت على أمرٍ، غير متحقق الآن، هذا اختلف فيه كما تقدم، قيل إنه صحيح هو غير متحقق الآن، ولكن هو أمر زماني، راح يقع على نحو الحتم والجزم، فهو بمثابة المعلوم التحقق، وبعبارة أخرى: أن الشيء إما أن يتحقق فعلاً وإلا هو وصف معلوم الحصول على نحو الجزم والقطع مستقبلاً، فالتعليق فيه غير ظاهر..
...
بعتك هذه العباءة، إن كان اليوم الجمعة..
..
تقول قبلت، اليوم ليس الجمعة، في الحقيقة ما انتقل المبيع إليك، فماذا يتوقف؟ قيل نعم، يتوقف البيع على حصوله على تصرم الزمان ومجيء يوم الجمعة، تقول أنا علقت المبيع على أمر في المستقبل سيقع، لكنه ليس أمراً قد يقع وقد لا يقع، حتمي الوقوع...
...
نعم، أنت قبلت، فيقولون هنا، يقول هنا بعض الفقهاء: ما دام العاقد راضٍ بانتقال المبيع، حطوا هذا شرط، راضٍ بانتقال المبيع، ينتقل المبيع إذا جاء يوم الجمعة، إلا إذا رفع العاقد رضاه عن نقل الملكية قبل يوم الجمعة، فلا ينتقل..
...
لا، هو ما فسخ البيع في الحقيقة، رفع رضاه، نعم في الحقيقة، لأنه البيع إذا قلنا الشرط هل هو جزء من العقد أو غير جزء؟ على الاختلاف الذي مر، يعني ما تحقق العقد، إذا قلنا إن القبول جزء من العقد، ما تحقق، فأنا الجزء الأول محوته برفعي رضاي، وإن كان الرضا باقٍ، وجاء يوم الجمعة، وذاك أيضاً على حاله يبغي يشتري، تحقق النقل والانتقال.
...
الآن راح يجيئنا هذا الشرط المتأخر، اصبروا لا تستعجلوا..
الصورة الثانية: أن يكون  معلوم الحصول في المستقبل، وهذا المعلوم الحصول في المستقبل على قسمين، القسم الأول: أن يكون من قبيل الاشتراط، بمعنى إنشاء البيع وتوقف البيع على شرط متأخر، هذا الذي يقول الشيخ الذي استعجل اشويه، مثل أقول مثلاً: بعتك الكتاب إن دخل شهر محرم، وماذا يريد؟ مثل هذه الصورة التي قلناها بالضبط، يعني أريد أني أحقق نقل الملكية للكتاب أو للفرس أو للعباءة بدخول الشهر، ليس الآن، شرط متأخر..
...
اسمعني لا تستعجل..
والثاني أن يكون من قبيل التعليق، نفس هذا، أنا أقول بعتك العباءة إن دخل شهر محرم، دخول شهر محرم ليس من قبيل الشرط المتأخر، ولكن من قبيل التعليق في العقد، طيب ما الفرق بين الشرط المتأخر والتعليق في العقد؟  الفرق أنه، يقولون هكذا: الفرق حيثي، يعني يكون نركز على الحيثية، ذاك فيه التعليق مع الشرط المتأخر يقولون يتحقق فيه النقل والانتقال ويتوقف على مجيء الزمن كشرط متأخر، مثل صحة الصوم بالنسبة للغسل بعد صلاة المغرب للتي عندها مثلاً ماذا؟ 
...
لا، استحاضة كبرى، تحتاج إلى ثلاثة أغسال، بناءً على هذا القول المشهور طبعاً وإن عدل عنه بعض الفقهاء من المتأخرين، فنشوف ماذا؟ هي الحقيقة دخل الوقت الآن، يعني انقضى الصوم كله، لكن يقولون صحة الصوم موقوفة على غسلها، هنا كذلك يقولون تحقق النقل والانتقال مثل تصرم الزمان، ولكن صحة موقوفة على مجيء دخول محرم، مجيء الشهر، أما إذا قلنا لا، هذا فقط تعليق ليس من قبيل الشرط المتأخر، ما تحقق الانتقال..
..
الانتقال يعني بعدين، ليس شرط، يعني ما فيه انتقال، فيقولون هذا فاسد في هذه الصورة، العقد فاسد..
فإذن عندنا في هذه الصورة، كأن هذه الصورة فيها ماذا؟ قسمان، صنفان، شقان، نحوان، إن أردنا بالتعليق أنه من قبيل الشرط المتأخر، صح البيع، وتحقق النقل والانتقال، وإن  أردنا التعليق دون أن يكون من قبيل الشرط المتأخر، وهذا بعد يكون البائع ماذا؟ يعني ملم بالحكم الشرعي والفقاهة، العامي هذا ما يلتفت إلى هذين النحوين من الفروق الحيثية، يعني ما يدرك أنه في هذه الصورة على نحو الشرط المتأخر، أو على نحو الوصف التعليقي دون أن يكون على نحو الشرط المتأخر، هذا ما يعرفه إلا الذي يعني واضح يكون عنده شيء من الإلمام بالأصول..
....
هذا نقول الشرط المتأخر لابد يحدث نقل وانتقال، ولذلك نقول حتى في..
...
نقول هذا تحقق النقل والانتقال، ولكن الشارع ماحكم بصحة النقل والانتقال إلا بعد مجيء الشرط المتأخر..
...
بأمر اعتباري من لدن الشارع، لأن الأحكام اعتبارية، ليس على نحو العلل الخارجية التكوينية، الشارع حكمه الاعتباري لايكون إلا..
...
لو يعني أكلته من دون أن يتحقق الشرط؟ نعم، قطعاً، لابد تكون ضامناً.
الصورة الثالثة: أن يكون التعليق على أمر محتمل الحصول، ما يدري، مثل أن يقول هكذا: إن كان اليوم مثلاً هو الأحد أو الثلاثاء، فقد بعتك الكتاب، أنا ما أدري، لكن عندي في دخيلة نفسي ما أريد أن أبرم البيع إلا في يوم الأحد، وأنا ما أدري اليوم الأحد أصلاً ساهٍ لاهٍ عن أي يوم هذا الذي نحن فيه، أنا لا أعلم، قلنا هذه الصورة ماذا يأتي فيها؟ يأتي فيها وجهان كما تقدم في التعليق على الوصف، إن طابق البيع واقع يوم الأحد صح البيع، وإن خالف الواقع ففيه قولان، يقولون إن هذا إما من باب ماذا؟ القولان الذي تقدم الآن، يعني هل يتوقف على الشرط المتأخر ومجيء يوم الأحد، أو يقع باطلاً لأنه تعليق؟ الصحيح أنه تعليق ويقع باطلاً.
الصورة الأخيرة: أن يكون محتمل الحصول في المستقبل، يعني أنا أقول مثلاً: بعتك الكتاب إن جاء الحاج يوم الجمعة، محتمل يجون يوم الجمعة، محتمل يجون يوم السبت، محتمل يجون يوم الأحد، هذا واضح ماذا يصير؟ باطل، يعني مجهول، محتمل التحقق، لكن أنا علقت النقل والانتقال على أمر يحتمل التحقق في المستقبل في هذا اليوم، ويحتمل أن لا يتحقق، فهذا قطعاً من الصور الباطلة.
وقد اتضح مما تقدم أن بعض الصور يكون فيها كلام القدماء كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار، يعني من التعليق المبطل...
..
بل كالشمس في رابعة النهار..
وبعض الصور الأخرى يعني التعليق فيها لا يزيد عن الواقع شيئاً، وبالتالي لا يوجب بطلان البيع، ولا بطلان سائر العقود، لأن التعليق مع عدمه سيان.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
